
    السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار

  زيد بن خالد في الصحيحين وغيرهما قال سئل النبي A عن اللقطة الذهب والورق فقال اعرف

وكاءها وعفاصها ثم عرفها سنة الحديث .

 والحاصل أن جميع ما ورد في الأحاديث في هذا الباب إنما يتوجه إلى من تتوجه إليه

الخطابات الشرعية والصبي قبل بلوغه لا يتوجه إليه شيء من ذلك فإن وقع منه الالتقاط انتزع

من يده فإن أتلفه ضمنه من ماله وخوطب بذلك وليه وأما العبد فإن التقط وأذن له سيده

بذلك صح التقاطه وإن منعه من ذلك لم يجز له الالتقاط فإن فعل رفعها إلى الإمام أو الحاكم

وإن أتلفها كان ذلك جناية تتعلق برقبته .

 وأما قوله ما خشي قوته من موضع ذهاب جهله المالك فوجهه أن اللقطة إنما تلتقط مع خشية

القوت أما لو لم يخش القوت فهو متعد بالالتقاط وهكذا إذا لم يكن الموضع موضع ذهاب أو

كان المالك عالما بأن اللقطة في ذلك المكان وتركها باختياره فليس لغيره أن يلتقطها ولا

ينبغي أن يكون غير المالك أحرص على المال من مالكه وليس التقاطه هذا من باب التعاون

على الخير ولا يتوجه إليه أوامر الشارع فالملتقط والحال وهكذا غاصب لاستيلائه على مال

الغير عدوانا فيضمن ضمان الغاصب ولهذا قال المصنف وإلا ضمن للمالك أو لبيت المال .

 قوله ولا ضمان إن ترك .

   أقول استدلوا على عدم الضمان بعدم وجود دليل يدل عليه أو يدل على وجوب الالتقاط ولا

يخفاك أن قوله A من وجد لقطة فليشهد ذوي عدل
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